
 الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة  التنفیذیة السندات: بوعمرة آسیا ،بولعراس رحیمة 

  الإداریة الجزائريو
 

 

 )2022/(02، العدد خاصالثامن المجلد   EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون
 

87 

  الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة  التنفیذیة السندات

  والإداریة الجزائري
Foreing executive bonds in the Algerian Civil and 

Administrative Procedures law 
  

  
  2 بوعمرة آسیا، 1 بولعراس رحیمة

 ،1ة الجزائربكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون خاص، جامع طالبة دكتوراه 1

.comgmail@boulares86.rahima   
 ،1جامعة الجزائر  أستاذة محاضرة قسم أ بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 2

@yahoo.comassiabouamra  
  

                  15/10/2022: تاریخ النشر      24/03/2021: تاریخ القبول        16/02/2021 :تاریخ الإرسال
 

  

   :ملخص

من أھم مواضیع القانون الدولي الخاص، ولذلك عمد  تنفیذ السندات الأجنبیةإن 

الأول یتعلق بمصالح  المشرع الجزائري عند تنظیمھ لھذا الموضوع الى التوفیق بین مبدأین،

  .الأفراد، والثاني ینبثق من مبدأ سیادة الدولة

یة بنصوص تضمنت وتجسیدًا لھذه الموازنة تدخل قانون الإجراءات المدنیة والإدار

وغیر القضائیة بشروط وضوابط  فحواھا الإقرار بتنفیذ السندات الأجنبیة القضائیة منھا

   .متماشیة مع النصوص الدولیة في ھذا المجال

  .  التنفیذ ، السندات القضائیة وغیر القضائیة،  السندات الأجنبیة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The implementation of foreign bonds is one of the most important 

topics of private international law. Therefore, the Algerian legislator, 

when organizing this issue, reconciled two principles, the first concerns 
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the interests of individuals and the second emanates from the principle 

of state sovereignty. 
Judicial and non-judicial conditions and controls consistent with 

international texts in this area. 

Keywords: Foreign bonds; judicial and non-judicial bonds; execution;   
  

 

  

   gmail.comrahima.boulares86@  :یمیل، الإ بولعراس رحیمة: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

یعد تنفیذ السندات الأجنبیة، سواء أكانت أوامرا أم أحكاما أم قرارات، أو 

لتنظیم قانون غیرھا، من أھم موضوعات القانون الدولي الخاص، كما شملھا با

، وھذا حتى یعطي المشرع إحاطة شاملة بجمیع 1الإجراءات المدنیة والإداریة

موضوعات القانون الدولي الخاص، ویمنحھ القوة العملیة،إذ لم یشملھا بالبیان 

العملي لأصبحت موضوعات القانون الدولي الخاص مجرد قواعد نظریة بعیدة 

السندات الأجنبیة تطرح العدید من  عن الجانب العملي التطبیقي، ولما كانت

الإشكالات كان لابد لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یبین أنواع تلك 

 .  السندات، وكیفیة تنفیذھا في الإقلیم الوطني

خاصة إذا علمنا أن إشكال مدى اعتبارھا حجة في القضاء الوطني 

. وقضاءھا وسیادة أنظمتھا وإشكالات تنفیذھا قد یتعارض ومبدأ استقلال الدولة

وحتى یتفادى العدید من تلك الإشكالات، أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة 

والقضائیة بھذا الخصوص، والجزائر واحدة من الدول التي أسست قضاءھا 

على احترام المواثیق والعھود، تحت التزامھا وتمسكھا بقیود وشروط،تضمن 

، ذلك لأن السماح بتنفیذ السندات الأجنبیة دون قید استقلال قضائھا وسیادة دولتھا

أو شرط من شأنھ الإخلال بالنظام العام للدولة وسیادتھا، فضلا عن أن التنفیذ 

mailto:rahima.boulares86@gmail.com
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یتطلب تدخل سلطات إداریة وأمنیة، ولا یمكن لھذه الجھات أن تستند لأوامر 

 .   تأتیھا من الخارج

ن یقتضي خضوعھم لما كما أن تحقیق المساواة و العدالة بین المواطنی

تقضي بھ المحاكم الوطنیة دون المحاكم الأجنبیة، لكن المشرع ومراعاة لمصالح 

الأفراد، یمكن من الاعتراف بالحق الثابت في السندات التنفیذیة الأجنبیة، دون 

حاجة إلى رفع دعوى جدیدة أمام المحاكم الوطنیة لإثبات الحق الذي تم إثباتھ 

نبیة، بحیث یكفي أن یرفع صاحب الحق المعتدى علیھ من قبل أمام جھات أج

دعوى أمام القضاء الجزائري، من أجل منح ھذا السند الأجنبي القوة التنفیذیة 

حتى یمكن تنفیذه بالجزائر، ویسمى ھذا الأسلوب بنظام المراقبة للحكم الأجنبي، 

النظر وھناك أسالیب أخرى تنتھجھا بعض الدول مثل أسلوب المراجعة و إعادة 

فكانت القاعدة في القانون الجزائري أن الأصل في تنفیذ  .في الحكم من جدید

السندات التنفیذیة الأجنبیة، أنھا لا تنفذ في أراضي الجمھوریة الجزائریة إلا أذا 

  .أمھرت بالصیغة التنفیذیة الوطنیة، بعد التقید بشروط ذكرھا المشرع في ذلك

غیر الدولة الجزائریة التي صدر السند فاذا أرید التنفیذ في دولة أخرى 

التنفیذي فیھا ففي ھذا الغرض یصدر ھذا السند باسم سیادة الدولة الجزائریة، و 

تعمل سلطة التنفیذ باسم سیادة الدولة الأخرى، أو العكس إذا صدر السند عن 

جھة أجنبیة وأرید التنفیذ داخل الدولة الجزائریة، وھذه ھي عقدة المشكلة، 

ل السلطة القضائیة عن سلطة التنفیذ وإخضاع كل منھما لسیادة دولة غیر فانفصا

  .التي تخضع لھا الأخرى

والسندات التنفیذیة الأجنبیة المقصودة في ھذا المقام ھي الأوامر 

والأحكام والقرارات الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة بالدرجة الأولى، إضافة 

ة في بلد أجنبي، وكذا الأوراق التجاریة، إلى العقود و السندات الرسمیة المحرر

وقد خصھا المشرع بالفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون 
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الإجراءات المدنیة والإداریة، ونظم إجراءات وشروط منحھا الصیغة التنفیذیة 

  .بقصد تنفیذھا

تجدر وقبل التطرق إلى شروط منح الصیغة التنفیذیة للسندات الأجنبیة 

الإشارة إلى ضرورة مراعاة أحكام المعاھدات الدولیة التي قد تبرمھا أو تنظم 

 من قانون 608إلیھا الجزائر في ھذا المجال وھذا طبقا لأحكام المادة 

إن العمل بالقواعد  : "حیث جاء في النص ،والاداریة الإجراءات المدنیة

ل بأحكام المعاھدات أعلاه، لا یخ 606و  605المنصوص علیھا في المادتین 

  2"الدولیة والاتفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرھا من الدول

مدى ضرورة الإعتراف بالسندات  وعلیھ نطرح إشكالیة تتمثل في

  الأجنبیة، ومدى إمكانیة تنفیذھا في الدولة الجزائریة ؟

لإجابة على ھذه الإشكالیة ستكون من خلال إعتماد منھج تحلیلي ا

تنفیذ ویتم معالجة ذلك في نقطتین أساسیتین، تتمثل النقطة الأولى في ، وصفي

 وتتمثل النقطة الثانیة فيات الرسمیة الأجنبیة، الأحكام القضائیة والمحرر

   .  الأوراق التجاریة

    تنفیذ الأحكام القضائیة والمحررات الرسمیة الأجنبیة .1

الأجنبیة، أنھ لا ینفذ في بلد الأصل العام في تنفیذ الأحكام والقرارات 

غیر البلد الذي صدر فیھ، إلا أن تشابك العلاقات وتنوعھا، واتساع دائرتھا بین 

دول مختلفة، وعدم إمكانیة بقاء الدولة منعزلة عن أقرانھا یؤدي إلى ضرورة 

  .الاعتراف بالحكم أو القرار الأجنبي، وعدم إھداره

من جدید و رفع دعوى مستقلة  إذ إھداره سیؤدي إلى إعادة النظر فیھ

في البلد الذي یرید صاحب الحق تنفیذه فیھ، یؤدي إلى جھد من صاحب الحق، 

مال، ووقت، فضلا عن إمكانیة تضارب الأحكام القضائیة، بما أن للأحكام 
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القضائیة والمحررات الرسمیة نفس الأحكام فإنھ یمكن التطرق لھما في نفس 

 . النقطة

   الأجنبیة تنفیذ الأحكام 1.1.

سنتناول في ھذا العنصر المتعلق بتنفیذ الأحكام الأجنبیة، تعریف الحكم الأجنبي، 

  .ثم شروط تنفیذه، ثم حجیة ھذا الحكم وسیادة الدولة واستقلالیة قضاءھا

  تعریف الحكم الأجنبي. 1.11.

نقوم بتعریفھ في الفقھ القانوني لحكم الأجنبي عدة تعریفات، لذا سل

  .لي لتحدید مفھوم الحكم الأجنبيك معیارین في الفقھ القانوني الدوالدولي، وھنا

ویأخذ بھذا المعیار الفقھ اللاتیني ، معیار السیادة ل ھووالمعیار الأ

   .  تبنت مصر ھذا الاتجاه، و)رنساف(

كل حكم یصدر عن جھة قضائیة أجنبیة باسم ووفق ھذا المعیار ھو 

  .لقضائیة بغض النظر عن مكان وجودھاسیادة الدولة التي تتبع لھا الجھة ا

یعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم القنصلیة داخل فرنسا أجنبیة : فمثلاً 

وكذلك لا یعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم ، متى صدرت باسم سیادة دولة ما

في المستعمرات الفرنسیة خارج فرنسا أحكاماً أجنبیة لأنھا صادرة باسم السیادة 

  .الفرنسیة

ویأخذ بھذا المعیار الفقھ ، المعیار الثاني ھو معیار مكان صدور الحكم

  .أخذت بھذا المعیار الولایات المتحدة ، كما)نجلتراا(الانجلو سكسوني 

ھو كل حكم یصدر عن جھة قضائیة تقع خارج اقلیم حسب ھذا المعیار 

  .الدولة المراد تنفیذ الحكم القضائي فیھا

عن محاكم المستعمرات البریطانیة خارج  الأحكام الصادرة: فمثلاً 

بریطانیا تعتبر أجنبیة على الرغم أنھا صدرت بإسم السیادة البریطانیة، والأحكام  
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التي تصدر من المحاكم القنصلیة لدول أخرى داخل انجلترا لا تعتبر أحكاماً 

  . أجنبیة

كل قرار صادر عن جھة قضائیة مختصة، ومشكلة تشكیلا  كما أن

صحیحا، بات في نزاع قائم بین طرفین أحدھما دائن، والآخر مدین، قانونیا 

رتب الحكم التزام بالمسؤولیة على طرف، تعلق تنفیذه ببلد غیر البلد الذي صدر 

 .عنھالحكم المراد تنفیذه

  شروط تنفیذ الحكم الأجنبي .1.12.

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة :"605تنص المادة 

جھات قضائیة أجنبیة في الاقلیم الجزائري إلا بعد منحھا الصیغة التنفیذیة  من

وفقا لھذا ...." من إحدى الجھات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط

النص فإن ما یصدر عن القضاء الأجنبي لا حجیة لھ على ما في الإقلیم 

یذیة من أحد الجزائري من أموال أو أشخاص، إلا بعد مھره بالصیغة التنف

الجھات القضائیة الجزائریة، وبعد أن یتحقق فیھ جملة شروط ذكرھا المشرع 

تمنح الصیغة التنفیذیة من إحدى الجھات  في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  .3القضائیة الجزائریة

وعلى القاضي أن یتأكد من توافر عدة  605وھو ما قررتھ المادة 

 )ھذه الصیغةبمنح + قبل الأمر(شروط 

ھي من النظام العام، ویقع و ھذه الشروط ینبغي للقاضي أن یراعیھا

باطلا كل حكم أمھر بالصیغة التنفیذیة، لم یراع ھذه الشروط وھي وفقا للمادة 

  :  المذكورة أعلاه 

 .ألا یتضمن الحكم الأجنبي ما یخالف قواعد الاختصاص :الشرط الأول 
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الأجنبي قد حاز قوة الشيء المقضي فیھ طبقا أن یكون الحكم  :الشرط الثاني 

لقانون البلد الذي صدر فیھ،ویثبت ذلك بتقدیم شھادات من طرف المدعي رافع 

 .  ھذه الدعوى

ألا یتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو قرار أو أمر وطني حاز  :الشرط الثالث 

المدعى  قوة الشيء المقضي بھ، ولا یحكم القاضي بذلك تلقائیا، بل یجب على

 .علیھ أن یثیر ھذا الدفع

ألا یتضمن الحكم الأجنبي ما یخالف النظام العام و الآداب  :الشرط الرابع 

العامة في الجزائر، كأن یكون الحكم الأجنبي یقضي بسداد الدین مع الفوائد 

التأخیریة، فإن المحكمة تقضي بتنفیذ الحكم فیما قضى بھ بشأن تسدید الدین دون 

تأخیریة لتعارضھا مع النظام العام بالجزائر، وھذا ما قضت بھ المحكمة الفوائد ال

 .4 32463، ملف رقم 23/06/1984العلیا في قرارھا المؤرخ 

  وسیادة الدولة واستقلالیة قضائھا الحكم الأجنبي حجیة .1.13.

یثار إشكال قانوني بشأن حجیة الأحكام الأجنبیة ومدى سریانھا في 

د یحدث أن لا یقتنع قضاء الدولة الوطني بحكم صادر عن الإقلیم الوطني، فق

محكمة أجنبیة طلب بتنفیذه في إقلیم، وقد یحدث أن یكون الحكم مخالفا لنظامھا 

العام، وقد یكون الحكم قد صدر من محكمة غیر مختصة بالنزاع، ونتیجة لھذه 

ع إمھاره الاعتبارات یمنع قضاء الدولة الوطني عن إمھار الاعتراف بالحكم ومن

   بالصیغة التنفیذیة، فما ھي الحـلول الإجرائیة لـذلك؟

 605 من خلال نص المادةو ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفف

یعترف بالسند الأجنبي الممھور بالصیغة  ،نجد أن المشرع 607و 606و

  .المنصوص علیھا قانونا ) 606 و 605م (التنفیذیة، وقد توفرت فیھ شروط

كانت ھذه السندات أحكاما أم قرارات، أم أوامرا قضائیة سواء أ

 .  استعجالیة كانت أم ولائیة، طالما تعتبر في البلد الذي صدرت فیھ سندا تنفیذیا
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یعود للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس الاختصاص دون غیرھا في و

 رغم أن المشرع قد. مراقبة الحكم أو السند الأجنبي ومنحھ الصیغة التنفیذیة

تخلى عن الاختصاص الخاص المسند لھذه المحكمة بموجب الفقرة الأخیرة من 

وحتى تمنح الصیغة التنفیذیة، . 5 )ق ا م 607م (من القانون القدیم 08المادة 

یجب أن یقدم المعني بالتنفیذ طلبا لمحكمة مقر المجلس وقد استوفى الشروط 

  .6لقضائي الثنائي، وراعى اتفاقیات التعاون ا605المحددة في المادة 

 :  یقع على المحكمة مراقبة تحقق  الشروط الآتیةو

  أن یكون الحكم أو الأمر صدر في منازعة مدنیة أو تجاریة أو الأحول

 .  الشخصیة

 لأجنبي حائز القوة الشيء المقضي بھ في البلد الذي صدر ا أن یكون السند

 .  فیھ

  ،د الاختصاص أن تكون قواعوأن یكون قد صدر من محكمة مختصة

 .  قواعد الدفاع، وطرق الطعن، قد احترمتو

 أن لا یتعارض السند الأجنبي مع حكم وطني حائز لقوة الشيء المقضي بھ، 

ففي ھذه الحالة المرجح الحكم الوطني  ،وكان المدعى علیھ قد تمسك بھ

 .  على الأجنبي

  الجسماني أن لا یتعارض والنظام العام والآداب، كأن یقضي الحكم بالتفریق

  .  بین الزوجین أو التبني

إذا قضى الحكم الأجنبي وفقا للقانون الوطني فیجب مراجعة مدى حسن 

   . قواعد الموضوعیة في القانون الجزائريتطبیقھ للقانون وعدم مخالفتھ لل

    المحررات الرسمیة الأجنبیة 2.1.
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ندات لا یجوز تنفیذ العقود والس:"  606وفقا لما ورد في نص المادة 

الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحھا الصیغة 

 ...".التنفیذیة من إحدى الجھات القضائیة الجزائریة

فكل من حاز عقدا أو سندا رسمیا محررا في بلد أجنبي، یجب أن یمھر 

 بالصیغة التنفیذیة من إحدى الجھات القضائیة الجزائریة، وھو إجراء كما سرى

على الأحكام یسري على العقود الأجنبیة، والسندات الرسمیة، وعلى من حاز 

مثل ھذه السندات تتبع ذات الإجراء الذي سبق وذكرنا، بأن یتقدم القضاء ویطلب 

تنفیذه في أرض الوطن بإمھاره بالصیغة التنفیذیة، ویكون ذلك برفعھ دعوى أمام 

صھا موطن المنفذ علیھ أو محل محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة اختصا

، وموضوع دعواه ھو إمھار الحكم )من القانون الجدید 607المادة (التنفیذ 

الأجنبي بالصیغة التنفیذیة الجزائریة، وعلى القاضي أن یتأكد من توافر 

 :   وھي) قبل الأمر بمنح ھذه الصیغة(،7الشروط

وفقا لقانون البلد الذي توافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند  :الشرط الأول 

 .  حرر فیھ

توافر المحرر على صفة السند التنفیذي وقابلیتھ للتنفیذ وفقا  :الشرط الثاني 

 .  لقانون البلد الذي حرر فیھ

ألا یخالف المحرر الأجنبي القوانین الجزائریة والنظام العام  :الشرط الثالث 

 .  والآداب العامة في الجزائر

یصدر القاضي حكمھ بإمھار المحرر الرسمي  وبتوافر ھذه الشروط

 .  الأجنبي بالصیغة التنفیذیة الجزائریة، لیكون صالحا للتنفیذ في الإقلیم الوطني

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى ضرورة إرفاق ترجمة رسمیة للسند 

من قانون الإجراءات  02فقرة  08 المادة(الأجنبي رفقة الوثائق المدعمة للطلب 

  ). والإداریةالمدنیة 
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جب أن تتم الإجراءات والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة ی

 .  العربیة، تحت طائلة عدم القبول

یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة 

رسمیة إلى ھذه اللغة تحتطائلة عدم القبول، وجدیر بالذكر ھنا أن عبارة تحت 

ولیس عدم قبول ) غیر المترجمة(یراد بھا عدم قبول الوثیقة  ولطائلة عدم القب

الطلب، أو الدعوى، بمعنى تستبعد الوثیقة غیر الخاضعة لما ذكر في النص من 

   .ملف الدعوى ، دون المساس بالدعوى في حد ذاتھا

وتجدر الاشارة أیضا، فیما یتعلق بالشرط الثاني، أنھ في حالة وجود 

الجزائر والدولة الصادر الحكم أو السند الرسمي فیھا، فإن  تفاقیة ثنائیة بینإ

القاضي یلتزم بتطبیق أحكام الاتفاقیة، فإذا كانت الاتفاقیة تقضي بغیر ما سبق 

قانون الإجراءات  من 608 ذكره وجب الاسترشاد بأحكامھا عملا بنص المادة

فإذا تعارضت مع لأن الاتفاقیة تسمو على القانون الداخلي،  ،المدنیة والإداریة

   .8خلي وجب استبعاد ھذه الأحكام وتطبیق الاتفاقیةأحكام القانون الدا

   الأوراق التجاریة .2

ھناك بعض الأوراق التجاریة منحھا المشرع في قانون الاجراءات 

المدنیة والإداریة صفة السندات التنفیذیة، فھي تنفذ جبرا بغیر حاجة للجوء إلى 

الحق المدعى بھ في تلك الأوراق، وقد ترك المشرع القضاء وإستصدار حكم ب

   .600سندات تنفیذیة أخرى غیر تلك التي حصرھا بالمادة الباب مفتوحا لإدراج 

  الشیكات والسفاتج .1.2

یعتبر كل من الشیك والسفتجة سندا تجاریا وأداة وفاء وعمل تجاري 

من القانون الجدید  600بحسب الشكل، وقد اعتبرت الفقرة العاشرة من المادة 

رغم أنھما محرران عرفیان یقوم ذوي الشأن  ،الشیكات والسفاتج سندات تنفیذیة
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بتحریرھما دون تدخل من موظف عام أو ضابط عمومي في تحریرھما أو 

 .  إنشائھما

المدنیة و الإداریة  في ھذا الشأن أمرا  عد ما جاء بھ قانون الاجراءاتیو

اعتبار الشیك والسفتجة من الأوراق التجاریة القابلة مستحدثا في القانون، وعلى 

ھي وثائق شكلیة مكتوبة في صیغ معینة وتثبت دینا بمبلغ معین، ، وللتداول

یتعھد الموقع علیھا أو یأمر فیھا شخصا آخر بأداء المبلغ المحدد فیھا في مدة 

لاھما وك. معینة، ولأمر شخصي معین أو من یأمر بھ ھذا الأخیر أو إلى حاملھا

قابل للتداول بالتظھیر أو بالمناولة الیدویة، وقد نظم أحكام السفتجة والشیك 

المعدل  26/09/1975المؤرخ  59 -75القانون التجاري الصادر بالأمر 

ثل م الإداریة سندات قابلة للتنفیذوعدت في قانون الإجراءات المدنیة . والمتمم 

  .  باقي المحررات الرسمیة

:   والسندات التنفیذیة ھي:" ...  على ما یلي 600/10 حیث تنص المادة 

الشیكات والسفاتج، بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین، طبقا لأحكام ... 

بالرغم من أن القانون التجاري وحتى قانون المالیة، ، ..."القانون التجاري

بل جاء ما  لایوحي في نصوصھما على اعتبار الشیك أو السفتجة سندا تنفیذیا،

دار حكم بإلزام یلزم صاحب ھذه المحررات أن یلجأ للمحكمة من أجل استص

  .9بقیمة الشیك الساحب

ولعل سبب منح المشرع ھذه الأوراق التجاریة قوة السندات التنفیذیة    

ودون حاجة لاقترانھا بحكم قضائي، یرجع إلى رغبتھ في التخفیف على المحاكم 

ا مما یوفر ذلك الوقت والجھد والمصاریف، ھذا من من تزاحم القضایا وكثرتھ

جھة ومن جھة ثانیة ،إعمالا للمبادئ العامة التیتقوم على أساسھا المعاملات بین 

  .والائتمان 10ئي السرعةالتجار سیما مبد

  السفتجة .1.21.
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، ویجب أن تشتمل 11فالتعامل بالسفتجة یعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل

ات إلزامیة، حتى یمكن اعتبارھا كذلك وحتى تصلح لأن السفتجة على عدة بیان

   .من القانون التجاري 390مادة تكون سندا تنفیذیا، وھذه البیانات جاءت بھا ال

وتعد ھذه البیانات الزامیة لاعتبار الورقة التجاریة سفتجة، فإذا ما      

ھم  تخلف أحدھا فلا تعتبر كذلك، ومن خلال ھذا یتبین أن أطراف السفتجة

الساحب والمسحوب علیھ والمستفید الذي یمكنھ أن یظھرھا لغیره وھو ما : ثلاثة

، وكل سفتجة لھا مقابل وفاء یجب أن یكون 12یعرف بتداول السفاتج بالتظھیر

موجودا لدى المسحوب علیھ عند حلول أجل الاستحقاق، حیث تنتقل ملكیتھ إلى 

حامل لھا، والذي  یحق لھ  أطراف السفتجة المتعاقبین إلى أن تصل إلى آخر

   13.بحلول تاریخ الاستحقاق الرجوع على المظھرین أو الساحب المنشئ للسفتجة

وإذا ما امتنع أحد ھؤلاء عن دفع قیمة السفتجة، فیجب على الحامل أن 

وذلك في  .14یثبت ذلك بتقدیم احتجاج عن عدم الدفع أمام أمانة ضبط المحكمة

 ).  من القانون التجاري 427المادة (تحقاقھا یوما من تاریخ حلول اس 20أجل 

یجب على حامل السفتجة أن یبلغ الساحب بالاحتجاج عن عدم الدفع و

 430المادة (ساعة من تاریخ تسجیلھ  48وأسباب الامتناع عن الوفاء في أجل 

، كما یجب على الحامل أیضا أن یبلغ المسحوب علیھ )من القانون التجاري

 ).  من القانون التجاري 441المادة (بالاحتجاج 

 15القبولوویشتمل ھذا الاحتجاج على نسخة حرفیة لنص السفتجة 

التظھیرات، والإنذار بوفاء مبلغ السفتجة، ویذكر فیھ ما إذا كان الشخص الذي و

لا یمكن بأي ورفض الوفاء،  یجب علیھ الدفع حاضرا أم غائبا مع بیان أسباب

، 443المواد (آخر مقام ھذا الاحتجاج  حال من الأحوال أن یقوم أي إجراء

  ).من القانون التجاري 444
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فإنھ بعد تبلیغ الاحتجاجات تصبح للسفتجة قوة  600حسب المادة و

من  431السند التنفیذي، لكن كیف یكون لھا ھذا وقد نص المشرع في المادة 

القانون التجاري على أنھ یمكن للساحب أن یدرج في السفتجة شرطا یقضي 

رجوع علیھ من دون احتجاج؟ وما ھي الإجراءات الواجب إتباعھا لمنح بال

 السفتجة الصیغة التنفیذیة؟   

ولھذا أعتقد أنھ كان بالأجدر على المشرع ألا یعطیھا قوة السند 

التنفیذي، وأن یترك الأمر لحاملھا إما باستصدار حكم قضائي عن طریق رفع 

الحامل باتباع إجراءات استصدار أمر  دعوى والمطالبة بحقوقھ أو بأن یلزم ھذا

  16.بعض التشریعات المقارنة الحدیثة أداء كما فعلت

  الشیك .1.22.

ھو عبارة ومن القانون التجاري،  543 -472نظمت أحكامھ المواد 

من القانون  472المادة (تتضمن عدة بیانات إلزامیة  17ةعن ورقة تجاری

أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو  ، ولا یجوز أن یسحب إلا على مصرف)التجاري

مصلحة الصكوك البریدیة أو الخزینة العامة أو قباضة مالیة أو مؤسسات 

  .لھ مقابل وفاء، ویجوز تداولھ بالتظھیرالقرض ، وكل شیك 

على الإجراءات الواجب إتباعھا من  523إلى  515تنص المواد و

ضھ للوفاء طرف حامل الشیك قصد الحصول على مقابل الوفاء إذا تم عر

ما قلناه و .وكانت النتیجة عدم وفائھ، وھي شبیھة بالإجراءات الخاصة بالسفتجة

على السفتجة یصلح للقول عن الشیك، حیث كان من الأفضلعدم منحھ قوة 

السندات التنفیذیة، لكون أن المشرع نفسھ أصدر عدة نصوص تتعلق ھذه الورقة 

اة العملیة من جراء عدم دفع قیمتھ، وھذا نتیجة للإشكالات التي یطرحھا في الحی

ولھذا كان من الأفضل عدم إدراجھ ضمن ، الرصید المقابل لھ 18أو عدم كفایة

أو برفع دعوى قضائیة ، السندات التنفیذیة، وصرف حاملھ لاستصدار أمر أداء
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للمطالبة بقیمتھ أو اللجوء إلى القاضي الجزائي كما یحدث في كثیرمن الأحیان 

من قانون  374لف عن دفع مقابلھ جزائیا حسب أحكام المادة لمعاقبة المتخ

  .19العقوبات

كما أن المشرع أیضا لم یحدد كیفیات إمھار الشیك بالصیغة التنفیذیة 

على غرار السفتجة ، فكیف یمكن لرئیس أمناء الضبط أن یتأكد من احتواء ھذه 

ھي إجراءات  الأوراق على البیانات الإلزامیة الخاصة بكل واحدة منھا؟ وما

منحھا الصیغة التنفیذیة؟ وفي انتظار ما سوف تأتي بھ التطبیقات العملیة 

لنصوص القانون الجدید أعتقد أنھ یجب على المشرع توضیح ھذه المسألة ولو 

 .20مبتنظی

  السندات التنفیذیة الأخرى 2.2.

، جاءت 600بعد أن حصر المشرع السندات التنفیذیة في صلب المادة 

وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود :"...  خیرة منھا بالنص الآتيالفقرة الأ

، فھذه الفقرة ترك ."والأوراق الأخرى التي یعطیھا القانون صفة السند التنفیذي

المشرع بموجبھا الباب مفتوحا لإدراج سندات أخرى، سواء في ظل قوانین 

 .در لاحقاساریة أو في ظل قوانین ساریة أو في ظل قوانین ونصوص تص

جاء بھ " الرھن القانوني"ومن بین السندات التي أمكن الحصول علیھا 

من قانون  56والمعدلة بالمادة  ،9621في مادتھ  2003 قانون المالیة لسنة

والتي تأسس بموجبھا رھن قانوني لفائدة البنوك  200622المالیة لسنة 

الرھن موضوعھ والمؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقات العمومیة، وھذا 

  .الأملاك العقاریة بقصد ضمان تحصیل الدیون من المدنیین

دون :" على مایلي 2003من قانون المالیة لسنة  96حیث تنص المادة 

المساس بالأحكام المخالفة، یؤسس رھن قانوني على الأملاك العقاریة للمدینین، 
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تزامات التي تم لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة لضمان تحصیل دیونھا والال

القانونیة المتعلقة بالدفتر  الاتفاق معھا علیھا، یتم تسجیل ھذا الرھن طبقا للأحكام

العقاري بمبادرة من البنك على أساس اتفاقیة القرض التي تمت بین البنك 

وزبونھا، مبینة خاصة المبلغ الأقصى للقرض المضمون ووصف الأملاك 

ي یھذه الصفة، سندا تنفیذیا، ولھ نفس قیمة یمثل الرھن القانون... موضوع الرھن

الحكم النھائي، وتمنحھ المحكمة المختصة الصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنیة، وتقدمھ للمحضر القضائي في أجل یسمح للبنك  320

تحدد كیفیات تطبیق ...أو للمؤسسة المالیة بحجز الأملاك العقاریة المرھونة

 ."  كام ھذه المادة عند الحاجة عن طریق التنظیمأح

یتضح من النص أن المشرع قد خرج عن القاعدة العامة التي تضفي 

على الورقة العرفیة صفة السند التنفیذي، حینما جعل الوثیقة التي یعدھا البنك 

بمفرده من أجل قید الرھن القانوني سندا تنفیذیا، ولذلك نص على ھذه الحالة في 

اص أورده قانون المالیة باعتبارھا حالة استثنائیة تحتاج إلى نص نص خ

 .  لخروجھا من الأصل العام

فقد أضافت فقط صندوق  2006من قانون المالیة لسنة  56أما المادة   

 96ضمان الصفقات العمومیة كأحد المؤسسات المستفیدة من أحكام المادة 

 .المالیةالمذكورة، وھذا إلى جانب البنوك والمؤسسات 
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 03/04/2006بتاریخ  132 - 06وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم   

متعلق بالرھن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة ومؤسسات 

المذكورة، حیث یجب على  96وھو یھدف إلى كیفیة تطبیق المادة  ،23أخرى

 :   البنك أو المؤسسة المالیة إتباع الإجراءات الآتیة

 المدین بدفع المبالغ المستحقة في أجل شھر من تاریخ الاستحقاق إعذار . 

 یوما قبل اللجوء  15: توجیھ إعذار ثاني للمدین ومنحھ مھلة جدیدة بـ

 .إلى المحكمة

وفي حالة الامتناع عن الدفع بفوات الآجال السابقة، یقدم الدائن طلبھ إلى 

یذیة التي تمكنھ من إجراء المحكمة المختصة إقلیمیا للحصول على الصیغة التنف

ویجب على الدائن أن یرفق طلبھ باتفاقیة القرض ونسخة من  ،الحجز العقاري

 .  جدول قید الرھن بالمحافظة ونسخة من الإعذارین المذكورین أعلاه

یؤشر على طلب الدائن بذلك ویستلم نسخة  وبتوافر ھذه الشروط   

لیغھا للمدین وأمره بالدفع، وإذا لم ممھورة بالصیغة التنفیذیة التي یعمل على تب

 .  یستجب یقوم ھذا الدائن بمباشرة إجراءات الحجز على عقار المدین

كما یلاحظ أن المشرع قد منح امتیازا خاصا لصحاب ھذا الرھن 

القانوني یتعلق بالإعفاء من تجدید قید الرھن كل عشر سنوات وفقا للقاعدة 

تحتفظ :"  التي تنص 63 -76رسوم من الم 96المنصوص علیھا في المادة 

التسجیلات بالرھن والامتیاز لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخھا، ویقف أثرھا 
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ن صعوبات عملیة أإلا ، .."إذا لم یتم تجدید السجلات قبل انقضاء ھذالأجل

مقانون المالیة من قبل البنوك لكون النص لم  96تعترض تطبیق نص المادة 

  24.التنفیذیة ن یمنح الصیغةیحدد م

  :خاتمةلا

رغم الجھد التشریعي في حصر وبیان مختلف السندات التنفیذیة، بشكل 

یسمح بتحدیدھا وكیفیات تنفیذھا، عكس ما كان في القانون القدیم، إلا أن الكثیر 

من الاشكالات العملیة تعترض ھذا الموضوع، وبالأخص ما یتعلق بكیفیات 

  . التنفیذ

یة الأجنبیة ورغم تعددھا لا تثیر الكثیر من كما أن السندات التنفیذ

الصعوبات، على اعتبار أن المشرع في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، قد 

ضبط وبدقة الشروط الواجب توافرھا في المحرر الأجنبي حتى یحضى 

بالصیغة التنفیذیة، ومتى أمھر بالصیغة التنفیذیة، سرى علیھ ما یسري على سند 

  .يتنفیذي وطن

   :التھمیش و الإحالات 
 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  24/02/2008المؤرخ في  09ـ 08القانون رقم  ـ 1

  .والإداریة

الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة الموقع علیھا بتاریخ  : مثال عن ھذه الاتفاقیاتـ 2 
والمتعلقة بإمھار الأحكام بالصیغة التنفیذیة، وكذلك الاتفاقیة الجزائریة  07/08/1964

 .29/07/1965المؤرخ في  194- 65مر الفرنسیة المصادق علیھا بموجب الأ
المشرع في النص لم یوضح المراد بقواعد الاختصاص، ھل قواعد الاختصاص الخاصة ـ  3

بالدولة مصدرة الحكم أو القرار أو الأمر أم الخاص بالقضاء الوطني، والراجح عندنا انھ 
 .یتعلق بالاختصاص المنظم من طرف قضائنا

المجلة  ،02/01/1988 الصادر بتاریخ 52207رقم  قرار المجلس الأعلى، ملف - 4
  .149، ص1989، لسنة 01العدد  القضائیة،
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والأحكام والقرارات والعقود یقدم طلب منح الصیغة التنفیذیة للأوامر: "607تنص المادة ـ  5

والسندات التنفیذیة الأجنبیة أمام محكمة مقر المجلس التي یوجد في دائرة إختصاصھا موطن 
   ".علیھ أو محل التنفیذالمنفذ 

 606و 605إن العمل بالقواعد المنصوص علیھا في المادتین : "608تنص المادة ـ  6
أعلاه، لا یخل بأحكام المعاھدات و الإتفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر وغیرھا من 

   ".الدول
ضائیة لسنة ، مجلة ق116876، ملف رقم 27/09/1994قرار المحكمة العلیا بتاریخ ـ  7

  .146، ص03، العدد 1994
مطبعة ، عمر زودة، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقھاء والأحكام القضاءـ  8

  .41ص انسكلوبیدیا، الجزائر، دون سنة نشر،
 59-75المعدل و المتمم للأمر رقم  2005فبرایر  16مؤرخ في  02- 05قانون رقم  - 9

من  542جاء في المادة .تضمن  القانون التجاريو الم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
إذا أقیمت الدعوى الجزائیة على الساحب فإن المستفید من الشیك الذي : "القانون التجاري

یدعي بالحق المدني یجوز لھ المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجبائیة بمبلغ 
ویض الضرر عند الاقتضاء، على أنھ یساوي قیمة الشیك وزیادة عما لھ من حق المطالبة بتع

فھذا النص لیس فیھ " یمكن لھ، على حسب إختیاره القیام بالمطالبة بدینھ لدى المحاكم المدنیة
 .ما یدل على إعتبار الشیك سندا تنفیذیا

یمكن أن تكون السفتجة مستحقة لتاریخ محدد أو لأجل بعد تاریخ محدد أو عند الإطلاع،  10
  .ن تاریخ الإستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع علیھاوالسفتجة الخالیة م

  .من القانون التجاري 03و  389: المادتین - 11
 .من القانون التجاري 402-396التظھیر منصوص عنھ بالمواد  12
كما یحق لحامل السفتجة الرجوع علیھم حتى قبول حلول آجال الإستحقاق في الحالات  - 13

 .من القانون التجاري 426لثانیة من المادة المنصوص عنھا بالفقرة ا
ـ المحكمة المقصودة ھنا ھي محكمة مكان دفع مقابل وفاء السفتجة الذي یحرر فیھا، وإلا  14

فمحكمة موطن المسحوب علیھ، أو محكمة موطن الشخص الذي علیھ الوفاء سواء كان معین 
  .التجاريمن القانون  442في السفتجة أو قبلھا بطریق التدخل المادة 

ھو إجراء یقوم بھ الحامل قبل حلول تاریخ إستحقاق السفتجة، حیث یعرضھا على  15
من القانون  408، 403المواد (المسحوب علیھ الذي إذا ما قبلھا یؤشر بذلك علیھا 

 ).التجاري
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  .131ص
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2007عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفیذ، طبعة  17

 .عمان، الأردن
ومن أھم النصوص التي تطرقت إلى الشیك بالإضافة إلى القانون التجاري الصادر  - 18

المؤرخ في  03 -92نظام مجلس النقد والقرض رقم  :المعدل والمتمم نجد 59 -75بالأمر 
نظام وكذلك  .یتعلق بالوقایة من إصدار الشبكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك 22/03/1992
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